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	الوثيقـة 111-A
12 مارس 2002
الأصل: بالإنكليزية
	المؤتمـر العالمـي لتنميـة الاتصــالات 
لعام 2002 

إسطنبول، تركيا، 18 - 27 مارس 2002


البند 3 من جدول الأعمال
اللجنة 4
جمهورية باكستان الإسلامية

مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

المساعدة التقنية والمنح المخصصة لإعادة الهيكلة المؤسسية
من أجل إثراء الرأسمال البشري في البلدان النامية

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الرأسمال البشري هو أهم عامل في تنمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتواجه البلدان النامية تحدياً جسيماً فيما يتعلق بإنتاج وتدريب وتنمية هذا الرأسمال البشري. ونظراً لنقص البنى التحتية المناسبة نتيجة لقيود الموارد بصفة رئيسية، فإن البلاد النامية وأقل البلدان نمواً على السواء تتطلب مراعاة خاصة من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات. ويعد الوعي بتكنولجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة وتوفير تعليمها وضمان جودتها بصفة خاصة مهمة رئيسية أخرى. والبلدان النامية في حاجة إلى تنمية وتدريب وتحسين مهارات الموارد البشرية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ومن الحقائق الثابتة أن تنمية الرأسمال البشري هو أهم العوامل بالنسبة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأن القدرات المؤسسية على تنمية وتدريب واستيعاب تلك المهارات أمر بالغ الأهمية. وتواجه البلدان النامية أصعب التحديات وأكثرها استهلاكاً للوقت في تنمية هذا المورد النادر العسير. وهو بالنسبة للمبتدئين في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تدريب شاق طويل. ويتعين على كل أمة أن تدرب وتبني قاعدتها من الخبرة التقنية على جميع المستويات ومن مختلف الأعمار من الشباب والكبار على حد سواء. وينبغي لكل الذين يستطيعون إنشاء وتشغيل وصيانة البنى التحتية ووضع وتقديم المحتويات والتطبيقات البرمجية المنشودة أن يتلقوا تدريباً أفضل كثيراً مما تحقق. وينبغي لتلبية تلك الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة تجهيز المعاهد التقنية بالمعدات الوافية كما ينبغي تقويتها وإنعاشها من حيث الموارد والمهارات. وينبغي تشجيع ومساعدة المعاهد الجديدة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على أن تضع برامجها وفقاً للمعايير العصرية مع كل ما يقتضيه ذلك من أدوات التدريب. فإذا نظرنا إلى مستوى المهارات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تبين أنه لا تكاد توجد في البلد المعني معاهد يمكن أن يعتبر معتمداً حقاً لمنح درجات الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه في كل من تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.  والأمر يتطلب هنا إيلاء مزيد من الاهتمام والأولوية لجودة التعليم بصفة عامة وتعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بصفة خاصة. وينبغي لما تنتجه هذه المعاهد أن يلبي من حيث الكيف والعدد المعايير الدولية للجودة. 

وينبغي تطوير المعايير الوطنية لتعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووضع البرمجيات والمحتويات، كما ينبغي إنشاء الأطر المؤسسية وتعزيزها على سبيل الأولوية. وينبغي إنشاء المجالس الاستشارية ومجالس الاعتماد لدعم ورصد جودة البرامج التقنية المتقدمة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وفي الأجل الطويل سوف يكون لأبناء الأمة دور حاسم في نشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المجتمع. وينبغي للدورات الدراسية الأساسية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تبدأ حتى على مستوى المدارس. وينبغي لقاعدة التعليم التقني المتقدم أن تمتد بالتدريج من النخبة إلى عامة الناس. ويتعين على البلدان النامية أن تنظم تعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بحيث يتاح لعامة الجمهور فرص النفاذ إلى هذه الثورة التقنية المتقدمة. وينبغي أن يكون في وسع المدارس تغيير الطريقة المتبعة في تعليم الأطفال. وسوف تكون الإنترنت ضرورة عالمية في السنوات الأربع أو الخمس التالية، وينبغي لنا أيضاً أن نسعى إلى هذا الهدف.

ومن أهم النتائج المترتبة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المنتجات والخدمات متعددة الوسائط التي تتطلب بدورها كثافة في مهارات الموارد البشرية وتحتاج إلى مزيد من العناية. أما نقطة الالتقاء بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وبين المحتوى فتتطلب مهارات فنية من نوع مختلف. وهذا هو المجال الذي يتطلب مستوى أعلى من المهارات البشرية يعتمد عليه كل من المحتوى وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وهنا تجتمع النزعة الإبداعية والنشاط الجريء من حيث المحتوى والابتكارات التكنولوجية للمهارات ومظاهر التعبير الفني. وتتطلب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر من المواهب والتكنولوجيا والأفكار الابتكارية أن تتقارب وتتلاقى وتتفوق من حيث القيمة المضافة وسلسلة الإنتاج. وبناء الرأسمال البشري والمواهب في مثل هذا المجال الراقي مهمة ذات أهمية أساسية ينبغي للبلد المعني أن يضطلع بها بنجاح. ولن يكون بإمكان المعاهد التقليدية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات كما تعمل في البلدان النامية أن تقدم تلك البرامج التدريبية الرفيعة. وينبغي للبلدان النامية بصفة خاصة أن تضع من السياسات ما يعزز مهارات الموارد البشرية التي يمكنها بدورها أن تساعد على تنشيط اقتصاداتها وكسر الحلقة المفرغة وإطلاق عملية التفاعل المتسلسل المؤدي إلى النمو الاقتصادي السريع.

وفي الوقت الحاضر تحول شبكات التكنولوجيا الخارطة التقليدية للتنمية، فهي توسع آفاق الناس وتتيح الإمكانيات اللازمة لكي يتحقق  في عقد تقدم كان يتطلب في الماضي عدة أجيال. وليست الفجوة الرقمية مجرد مشكلة في مجال البنى التحتية لأنها لا تتعلق بالنفاذ إلى خطوط الهاتف، بل هي أكبر من ذلك بكثير. فالناس لا يحتاجون إلى تدريب خاص أو مستوى معين من التعليم لكي يستخدموا الهاتف ما إن يقام الخط. غير أن أدوات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أشد من ذلك تعقيداً وأكثر مطالب. والبنى التحتية في هذه الحالة ليست إلا جزءاً من المشكلة العامة. بل أن توافر توصيل عالي السرعة بالإنترنت ليس ضماناً لتمكن الناس من استخدام الإنترنت، ومن المهم التفرقة بين النفاذ والاستخدام. ويمكن القول بعبارة أخرى أن ما تتميز به الإنترنت من تعقيد يضطرنا إلى التمييز بين الحواجز الكيفية.

وتتضمن الحواجز الكمية نصيب كل فرد من الناتج المحلي الإجمالي، والبنى التحتية (بما في ذلك خطوط الهاتف وأجهزة الهاتف المتنقل، والحواسيب الشخصية، والقدرة على التعميم) وأسعار النفاذ إلى الإنترنت في البلد المعني. فهذه أمور يمكننا أن نحددها ونقيسها بسهولة. أما الحواجز الكيفية فهي أقل وضوحاً لأنها لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بسوق الإنترنت بل تستدعي إلقاء نظرة متعمقة على ثقافة البلد وبنيته الاجتماعية. وذلك لأن لغة المستخدم ومستوى تعليمه واحتياجه إلى محتوى معين لا علاقة لها بسوق الاتصالات. وما يضاف إلى ذلك أن من الأسهل إغفال هذه العوامل. ويمكننا أيضاً أن نقول إن العوامل الكمية تمثل جانب العرض في حين أن  العوامل الكيفية أكثر دلالة على المستخدمين، أي على جانب الطلب. ونحن نعرف أن العرض والطلب لا بد أن ينشآ وينموا متلازمين. فإذا أردنا أن نرفع عدد مستخدمي الإنترنت كان علينا أن نعرف أين توجد أضخم إمكانيات النمو. فهل يوجد مستخدمون محتملون؟ وهل البنى التحتية اللازمة غير متوافرة أو أن سعر النفاذ مرتفع أكثر مما ينبغي؟ أم أننا ينبغي بالأحرى أن ننشئ الحاجة/الطموح إلى استخدام الإنترنت؟ ورغم أن من الواضح أن الأمية تقف حائلاً دون استخدام الإنترنت، فإن القدرة على القراءة والكتابة كثيراً ما تكون غير كافية.

إن تغلغل الإنترنت في جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، لا يوازي المستوى النسبي للتعليم. ولكن من الجدير بالملاحظة أن تغلغل الإنترنت مشابه لتغلغل الصحف يومياً. ويوحي ذلك بأن الإنترنت يستخدمها أشخاص لا يقتصر تعليمهم على المستوى الأساسي بل بلغوا مستويات أعلى من التعليم. ومن ذلك أيضاً أن المعلومات المتاحة عن مستخدمي الإنترنت توحي بأن المستخدم المتوسط للإنترنت يعرف أكثر من لغة (مثل الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الأم) ويتمتع بمستوى مرتفع نسبياً من التعليم.

واللغة عامل شديد الأهمية. ففي حين أن الهاتف يمكن لأي شخص أياً كانت لغته أن يستخدمه، فإن تعدد اللغات في حالة الإنترنت ما زالت محدودة. واللافت للنظر هو أن استخدام الإنترنت ينهار بسبب اللغة وأنه في حالة الذين يجهلون الإنجليزية يقل عادة إلى حد بعيد.

وتبين الدراسة أن نصف الراشدين السنغافوريين الذين يعرفون الإنجليزية موصولون بالإنترنت، وذلك بالمقارنة بحوالي ثلث الذين لا يعرفون الإنجليزية. ومن المفيد أيضاً أن يكون المرء على معرفة بأكثر من لغة. ويرتبط بالإنترنت قرابة 55 في المائة من السنغافوريين الذين يفهمون الصينية والإنجليزية، وذلك بالمقارنة بـ 38 في المائة من الذين يعرفون الصينية أو الإنجليزية وإن كانوا لا يعرفون كلتيهما. ومن أكثر الأمور استرعاء للالتفات أنه لا يكاد يوجد مستخدمون للإنترنت بين الناطقين بالصينية فقط أو بالماليزية فقط. وفي حين أن اللغة تقف الآن وستبقى حائلاً في كثير من أنحاء العالم، فإن المرجح أن يسيطر على الإنترنت عدد قليل من اللغات، بدلاً من أن تكون الإنجليزية هي المسيطرة دون غيرها. ففي بلد كالصين على سبيل المثال هناك ما يزيد على 22 مليون مستخدم للإنترنت، كما يوجد كثير من الاهتمام بوضع محتوى باللغة الصينية. وقد بين مسح أجري في فبراير 2001 أن "المستخدمين الصينيين للإنترنت هم على الأرجح من الذكور الذين تتراوح أعمارهم فيما بين 18 و24 سنة ويحملون الدرجة الجامعية  الأولى". كما بين نفس المسح أن حوالي 76 في المائة من هؤلاء المستخدمين ينفذون إلى مواقع الويب باللغة الصينية. ومن المرجح إذن أن يقع الخط الفاصل بين المتعلمين الذين يعرفون الإنجليزية أو إحدى اللغات الأخرى الممثلة على الإنترنت وبين الذين لا يعرفون. 

وينبغي للبلدان النامية لكي تتمكن من مواجهة التطورات العالمية وتقاسم الثورة الرقمية أن تكون مستعدة ومجهزة تماماً بالموارد البشرية والمعارف اللازمة لتكون شريكاً في الجهود المبذولة.

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (إسطنبول، مارس 2002)،


    بالنظر إلى:

أ )
أن البلدان النامية تحتاج، بسبب نقص الموارد البشرية والوعي والمهارة الكافية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، إلى مزيد من تعاون وإرشاد الأطراف الصناعية المعنية والبلدان المتقدمة لسد الفجوة في سياق احتياجات كل أمة على حدة؛

ب)
وأن العمل المكثف الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بالإضافة إلى تجربة البلدان المتقدمة يدل على أن أحد العوامل الهامة المسببة للفجوة الرقمية هو التعليم الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقدم نحو جدول أعمال الإصلاح السريع  الذي يبدو أن البلدان النامية تفتقر إليه (الفجوة المعرفية)؛

ج)
وأن هناك حاجة شديدة إلى تعزيز تعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإلى الوعي في كل من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً؛

د )
وأن هناك نقصاً في البنى التحتية (وبصفة خاصة في جودة المؤسسات التعليمية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) التي يمكن أن تساعد البلدان النامية على تحسين مهارات الموارد البشرية ذات المستوى المناسب؛

ﻫ )
وأن تنمية الرأسمال البشري هو أهم عامل في البلدان النامية بالنسبة لتنمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

و )
وأن ثمة حاجة إلى إنشاء معاهد جديدة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تعمل وفقاً للمعايير العصرية مع استخدام أدوات التدريب اللازمة؛

ز )
وأن البلدان النامية ينبغي أن تنشئ مجالس مخصصة لرصد طريقة ونوعية برامج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

ح)
وأن ثمة حاجة إلى تمويل من أجل تحسين الوعي وتعزيز تعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بحيث تستطيع البلدان النامية (في مناطقها) أن تعمم المعارف على نحو أفضل عن طريق المشاركة (بفضل المنح/المنح الدراسية) في المؤتمرات وورش العمل الدولية؛

    وإذ يدرك:

أ )
أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي ومن تعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البلدان النامية؛

ب)
وأن البلدان النامية تحتاج إلى تكوين رأسمال بشري جيد لتنمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

ج)
ضرورة إقامة بنى تحتية مناسبة وإنشاء مؤسسات تعليمية لتلقين المعارف والمهارات الجيدة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

    يقرر أن:

أ )
يوجه مكتب تنمية الاتصالات إلى تقديم دعم خاص إلى البلدان النامية من أجل التعاون الضروري لتكوين رأسمال بشري مناسب؛

ب)
يزود البلدان النامية بمساعدة تقنية مناسبة لتقديم تعليم عالٍ في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى طلابها ومهندسيها وتقنييها عن طريق المنح والمنح الدراسية.

ج)
يعزز معاهد التدريب في البلدان النامية من أجل تقديم تعليم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما في ذلك التعليم العالي.
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